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 ملخص: 

تناقش هذه الورقة البحثية مسأ لة حق 

فكثيرا ما ، الزوجة الزوج في التصرف في راتب

باعتباره حقا له ا يطالب الزوج زوجته العاملة براتبه

مقابل تنازله الجزئي عن حق الاحتباس؛ هذا من 

جهة، ومن جهة أ خرى قد يدعي الزوج حقا في 

راتب زوجته باعتباره قواما عليها فلا يحق لها 

ذنه مما يقيد حريتها في التصرف  لا باإ التصرف فيه اإ

                                                   في مالها.

وباعتبار هذه المسأ لة من القضايا الواقعة بكثرة في 

كثير من الزوجات المجتمع، حيث تش تكي ال 

فقد أ ثرت  ،نراتبهبالزوج  ئثارالعاملات اس ت 

تناولها بالبحث مبينة في البداية ال صل الذي يحكم 

ة شرعا هذه المسأ لة أ لا وهو الاس تقلال الكلي لذم

الزوجة المالية عن ذمة الزوج، غير أ ن مسأ لة 

الزوجة العاملة تطرح اإشكالات عديدة بخصوص 

 بحث عنمما يلزمنا ال  لخالص في راتبها،حقها ا

 ول لها.حل

  :يةالكلمات المفتاح 

 .زوجة ؛راتب ؛ذمة مالية

 

Abstract: 
This research paper debates the 

husband’s right to dispose of his wife’s 

salary, he often demands his salary as it is 

his right in exchange for his partial waiver 

of the right of retention on the one hand; 

and on the other, the husband may claim a 

right to this salary because he is her 

guardian, so she does not have the right to 

dispose of it without his permission, which 

restricts her to dispose of her salary freely. 

Considering this topic is one of the 

issues that occurs frequently in society, 

where many wives complain about the 

husband’s taking of their salary, I chose to 

research it explaining at first the principle 

of independence of the wife’s financial 

liability from that of the husband. 

However, the issue of the working wife 

raises many problems regarding her 

exclusive right to her salary, which prompts 

us to search for solutions to them. 

Keywords: 

Financial liability; Salary; Wife. 

 

  مدى حق الزوج في راتب الزوجة

Husband’s Right to his Wife’s Salary 

*غناي زكية دأ .                            
1 

 جامعة بومرداس، ، الجزائر 
  z.ghanai@univ-boumerdes.dz  :البريد الاإلكتروني     

 11/21/7272: لالقبو                                                          72/17/7272:الاس تلام    

mailto:z.ghanai@univ-boumerdes.dz


 

 
 

 

 

 

 
83 

.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد   غناي زكية الأستاذة الدكتورة: بقلم   

 المقال: مقدمة

ثارة موضوع "مدى حق الزوج في راتب الزوجة"،  هذه الورقة البحثيةتصبو     لى اإ باعتباره شائع اإ

بزواجها تدخل في ذمة زوجها  الاإشكال في المجتمع، حيث ساد الاعتقاد لدى الكثير من الجنسين بأ ن المرأ ة

ن كانت موظفة كلها من حق الزوج، له  لى الاإيمان بأ ن أ موال الزوجة بما فيها راتبها اإ بنفسها ومالها، مما يدفعهم اإ

لى أ بعد من ذلك، حيث  لى أ مواله والتصرف فيها كما يتصرف في أ مواله، بل ذهبوا اإ كامل الحرية في ضمها اإ

، فقد تصوروا أ يضا أ ن الزوجة تدخل ضمن أ موال الزوج بموجب عقد الزواجعلاوة على اعتقادهم أ ن أ موال 

ذن الزوج، وخش ية من أ ن يصبح  لا باإ الزوجة لا يمكنها التصرف في أ موالها المكتس بة بعرق جبينها كالراتب اإ

وقف هذا عرفا في بعض المناطق التي يطغى فيها فكر المجتمع الذكوري، فقد تناولت الموضوع بالبحث لمعرفة م

 لشريعة الاإسلامية من هذه المسأ لة مع ما تقضي به من مبدأ  اس تقلالية الذمة المالية للزوجة عن ذمة الزوج.ا

وتكمن أ همية دراسة موضوع مدى حق الزوج في راتب زوجته في تصحيح نظرة المجتمع المكتس بة من 

تعديل قانون ال سرة  مناقشةأ خرى  تواتر العادات والتقاليد السلبية الماسة بحقوق الزوجة من جهة، ومن جهة

شكالا عويصا الجزائري لحقوق وواجبات الزوجين  منه على ما  82بنصه في الفقرة الثانية من المادة حيث أ ثار اإ

بدا كش به اس تثناء على مبدأ  اس تقلال الذمة الملية للزوجين، وذلك بنصه على ال موال المشتركة بين الزوجين، 

 المشرع بال موال المشتركة، والبحث عن موقف الفقه الاإسلامي من هذه المسأ لة. مما يتطلب الوقوف عند قصد

شكالية حول  راتب زوجته سواء من  مدى حق الزوج فيوقد ارتأ يت البحث في هذه المسأ لة بطرح اإ

 به.لتصرف ل الزوجة  فرض الاإذن علىأ و من حيث  ،هس تئثار بحيث الا

المنهج الوصفي لوضع التعاريف كلما كان لها محل، والمنهج وقد اتبعت لحل هذه الاإشكالية كل من 

الاس تقرائي عند قراءتي لل يات وال حاديث المناس بة، والتحليلي لتحليل ومناقشة حدود الحقوق الزوجية 

 المتعلقة بالذمم المالية.

لى مبحثين رئيس يين كالتالي:  ولدراسة هذه الاإشكالية قسمت مداخلتي اإ

 حق الزوج في الاس تئثار براتب الزوجةمدى المبحث ال ول:  -

 مدى حق الزوج في فرض الاإذن على الزوجة للتصرف براتبهاالمبحث الثاني:  -
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
 مدى حق الزوج في راتب الزوجة

 ( 48.  38/  ص.ص)

 

 مدى حق الزوج في الاس تئثار براتب الزوجة ول:ال  بحث الم 

ويختلف تبرير كل بعض ال زواج أ ن راتب الزوجة من حقهم فيه، سواء كله أ و بعضه،  ما يرىكثيرا 

عطاء الموافقة للزوجة على الخروج للعمل هو "امتنان" منه زوج لهذه الن ظرة، حيث يرى كثير منهم أ ن مجرد اإ

ومزية لها مما يجعل له الحق في نصيب من ال جر الذي تحصّله من وظيفتها؛ فيما يرى أ خرون أ ن حقهم في راتب 

نفاق الزوجات مما يثير حفيظتهم با لى كونهم يتأ ذون ويعيرون باإ عتبارهم القوامين على النساء، زوجاتهم يعود اإ

لى العمل على أ ن يرجع له حق التصرف براتبها كنوع من المعاوضة.  فيسمح لها بالخروج اإ

ومهما اختلفت مبررات هؤلاء، يجب أ ن يعلم الزوج أ ولا أ ن للزوجة ذمة مالية مس تقلة عن ذمته 

كمعاوضة عن تنازله عن حقوقه الزوجية )المطلب ال ول(؛ وثانيا أ ن المرجح هو أ ن راتب الزوجة لا يصح 

 )المطلب الثاني(.

 اس تقلال ذمة الزوجة المالية عن ذمة الزوجول: ال  طلب الم

تصب فيه ال موال والحقوق المالية التي يكتس بها كل  افتراضيتعرّف الذمة المالية عموما بأ نها وعاء 

شخص له أ هلية وجوب،
1

لكل شخص تعد مس تقلة عن ذمم ال خرين مهما  وبما أ نها تتعلق بالشخص فالذمة المالية 

 كانت قرابتهم وصلتهم.

قد يفهم منه البعض دخول ذمتها المالية في وبدخول الزوجة بموجب عقد الزواج في كنف الزوج، 

  ذمته، غير أ ن هذا غير صحيح، بل تبقى ذمتها مس تقلة وقائمة بذاتها ولا تدخل في ذمة الزوج المالية بالزواج.

أ قرّت الشريعة الاإسلامية بمبدأ  اس تقلالية الذمة المالية للزوجة،وقد 
2

ويتضح هذا بدليل القرأ ن الكريم  

انِّ وَالَْ "في قول الله تعالى:  َ ا ترََكَ الوَْالدِّ مَّ يبٌ مِّّ ِّّسَاءِّ نصَِّ انِّ وَالَْقرَْبوُنَ وَلِّلن َ ا ترََكَ الوَْالدِّ مَّ يبٌ مِّّ ِّّلرِّّجَالِّ نصَِّ ا ل مَّ قرَْبوُنَ مِّ

فْرُوضًاقَ  يبًا مَّ نهُْ أَوْ كَثُرَ ۚ نصَِّ "لَّ مِّ
3

للرجال نصيب مما اكتس بوا وللنساء نصيب مما .. " ، وكذا قول الله تعالى:

" ..اكتسبن
4

لمَْعْرُوفِّ ۚ  ي علَيَْهِّنَّ باِّ ِّ ثلُْ الذَّ " وَلهَنَُّ مِّ
5

ليهم أ موالهم، وقوله تعالى: " "فاإن أ نس تم منهم رشدا فادفعوا اإ
6

. 

دون تمييز بخصوص  ،أ ن الله لم يمنع المرأ ة من التملك مثلها مثل الرجل الكريمات ال ياتفواضح من 

لهية بينهما، فالمرأ ة بصفة عامة، والزوجة بصفة خاصة الذمة المالية،  وهذه المماثلة بين الجنسين ناتجة عن العدالة الاإ
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.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد   غناي زكية الأستاذة الدكتورة: بقلم   

ليس للزوج ولاية على مال الزوجةو ، دون أ دنى فروقات لها حق تملك المال بصفة مس تقلة مثلها مثل الرجل
7

 

 مما يفهم منه أ ن ذمتها المالية مس تقلة لها.

ويقول القرطبي في تفسيره أ ن الذي على الزوج لزوجته كحق من حقوقها عدم مضارتها وأ ن يتقي الله 

فيها،
8

لى أ مواله، وأ ن يحرمها من الانتفاع بما تملكه، وأ ن  يعاملها بالمعتقد  وأ عتقد أ ن من المضارة أ ن يضم أ موالها اإ

ولا للتملك ولا للتصرف في في المجتمع، الذي يضع الزوجة والمرأ ة عموما في صف الفئة التي لا تصلح للاكتساب 

ن  ليهاالمال حتى واإ ليه كشقيقة  كان لها، فهذه النظرة الدونية اإ يجب أ ن تمحى كلية من ذهنه ويحل محلها نظرته اإ

 .ت كما جاء في الشرعمماثلة له في الحقوق والواجبا الرجل

فعن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن من الس نة، على مبدأ  اس تقلالية الذمة المالية للزوجة وأ ما الدليل 

"تنكح المرأ ة ل ربع لمالها ولحس بها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداكالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "
9

، فهذا الحديث 

 للمرأ ة مالها الخاص بها بصفة مس تقلة عن أ ي من أ قاربها أ و زوجها.يدل بصريح العبارة أ ن 

وذكر أ بو بكر الجزائري في تفسيره أ ن المرأ ة في الجاهلية لم تكن تملك، وقد بقيت عادة حرمانها من 

رث ابيهما، جااءت أ مهما، حتى حدث أ ن توفي أ وس وترك بنتان، فمنعهما عم عند بعض المسلمين التملك  هما من اإ

لى رسول الله صلى الله عليه وسلم تش تكيه، فأ رسل ال ت تدعى أ م كحة، وكان خوة أ وس اإ لى سويد وعرجاة وهما اإ نبي صلى الله عليه وسلم اإ

ن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أ نظر ما ينزل ربنا"  ،وأ عمام ابنتيه "أ لا يفرقا من مال أ وس شيئا فاإ

ن كانت يوصيكم الله في أ ولادكم للذفنزلت: " كر مثل ح  ال نثيين فاإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك واإ

ليهما: "أ ن أ عطيا أ م كحة الثمن مما ترك أ وس ولبناته الثلثين ولكما واحدة فلها النصف .."، فأ رسل الرسول صلى الله عليه وسلم اإ

بقية المال."
10

 

المسلم التسليم بما شرعه  الزوج ا، وعلىبعد أ ن تأ كد شرعا أ ن للزوجة ذمة مالية مس تقلة عن ذمة زوجه

ن سلموا واعترفوا بمبدأ  اس تقلالية  ن بعض الرجال ممن مازالت تسري في عروقهم بعض أ ثار الجاهلية اإ الله، فاإ

لا أ نهم  ،الذمة المالية للزوجين أ ثروا مواجهة هذا المبدأ  بسلاح القوامة من أ جل التمسك بعادتهم القديمة في اإ

، واررة تحت ادعاء تضرره من مشاركته مساسها بحقوقهاز أ موالها اررة تحت مسمى وابت اس تغلال الزوجة 

نفاق بنفسها ، فطفقوا يلزمون الزوجة بمقاسمة راتبها على سبيل المعاوضة، فما مدى صحة هذه واجب الاإ

 المعاوضة؟
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عدد خاصّ 6السنة  1الجزء   6المجلد    
 مدى حق الزوج في راتب الزوجة
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 صحة معاوضة حقوق الزوج براتب الزوجة مدى: ثانيال طلب الم

لزوج براتب الزوجة أ ن يتفق الزوج مع زوجته على أ ن يتنازل لها عن جزء المقصود بمعاوضة حقوق ا

من حقه في الاحتباس أ و على حق من حقوقه الزوجية على أ ن تتنازل له عن راتبها كله أ و جزء منه، وهذه 

المسأ لة اختلف فيها الفقهاء على قولين:
11

 

، حيث يرون أ نه تجوز المعاوضة والمشهور عند الحنابلة المالكية ال ول لفقهاء الحنفية وأ حد قوليالقول 

ن كان راتب الزوجة هو  على حقوق مالية بين الطرفين، ولا تجوز على الحقوق غير المالية، وفي هذه الحالة اإ

ن المقابل له في عقد المعاوضة هو حق الزوج في الاحتباس، وهو حق غير مالي لا تجوز فيه  حق مالي فاإ

 عل المعاوضة فيه براتب الزوجة غير جائزة، وبالتالي ليس للزوج حق في راتب الزوجة.المعاوضة، مما يج

الثاني للفقيه بن تيمية والقول الثاني للمالكية، يرى أ ن هذه المعاوضة بين الزوج والزوجة جائزة، القول 

 فتتنازل له عن راتبها ويتنازل لها عن بعض حقوقه الزوجية.

ن جواز هذه المعاوضة، يعني حتى ولو كانت جائزة يجب على القاضي أ ن لكن يبدو لي، بغض النظر ع

رادة الزوجة فيها، فمدار ال مر كله هو التراضي بين الزوجين، فلو تبين أ ن الزوجة رضيت  يتحقق من صحة اإ

كراه فذلك شأ نها وزوجها، أ ما لو تبين للقاضي أ نها مكرهة، وأ ن زوجها أ جبرها على المعاوضة تحت  دون اإ

جازة المعاوضة، وبالتالي فلا أ دنى حق للزوج في راتب الزوجة.تهد  يدها بالطلاق ونحوه، فلا يمكن اإ

جازة المعاوضة بين الزوجين براتب الزوجة هو أ صلا تكريس لحقها في التصرف بأ موالها بما  ويبدو أ ن اإ

أ و أ ي تصرف صادر عن  نحو زوجها سواء بالهبة أ و المقاسمةفيها الراتب، فيجوز لها أ ن تتصرف في راتبها 

كراه.   رضاها دون اإ

جبار الزوجة على  لى أ نه يجوز للزوج اإ لكن الجدير بالقول في هذه المسأ لة أ ن من الفقهاء من ذهب اإ

وهذا على أ ساس أ ن خروج الزوجة للعمل قد يكون فيه تكليف للزوج من اضطراره اقتسام الراتب معه، 

الزوجة، لكن هذا الكلام رده قول مقابل رجح قول عدم وجوب لل كل خارج البيت ودفع نفقات مواصلات 

جبار الزوجة على ال خذ من راتبها، اإ
12

كَانَ زَوْجٍ وَأ تيَتُْمْ واس تدلوا بقول الله تعالى: "  ُ اسْتِّبْدَالَ زَوْجٍ مَّ نْ أَرَدتُّم
ِ
وَا

نهُْ شَيئْاً ۚ أَتأَخُْذُونهَُ  نطَارًا فلََا تأَخُْذُوا مِّ حْدَاهُنَّ قِّ
ِ
يناًا بِّ ثمًْا مم

ِ
" بُهْتاَنًا وَا

13
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 مدى حق الزوج في فرض الاإذن على الزوجة للتصرف براتبها: ثانيال بحث الم 

انتشرت في كثير من المجتمعات نظرة دونية لتصرفات المرأ ة المالية، فشاعت فكرة أ نها لا تحسن 

لى التصرف الرش يد في صرفه وادخاره ونحوهالتصرف في المال، وأ نها تفتقد  ، مما دفع بالكثير من الرجال بما فيهم اإ

لى اكتساب أ فكار مس بقة في أ ذهانهم مفادها أ نه حتى ولو كان من حق الزوجة الخروج للعمل  ال زواج اإ

والتكسب والاكتساب وتملك ذمة مالية مس تقلة، بيد أ نه يجب عليهم، باعتبارهم القوامين ورؤساء ال سر، 

ذن الزوج، ومما زاد الطين بلة أ ن قانون ال سرة يكاد المحافظة على ذمتها المالية بمنعها  لا باإ من التصرف في أ موالها اإ

يعزز هذا التقزيم للزوجة بمساسه بمبدأ  اس تقلالية الذمة المالية للزوجين عند نصه في تعديله على ما سماه 

ذن على الز  وجة بالتصرف في "ال موال المشتركة للزوجين"، مما دعم لدى بعض ال ذهان فكرة فرض الزوج الاإ

 أ موالها بما فيها الراتب الشهري الذي تجنيه من وظيفتها.

وجب أ ولا توضيح مساس قانون ال سرة المعدل لمبدأ  اس تقلال الذمة المالية ومعالجة لهذه المسأ لة، 

لا للزوجين )المطلب ال ول(؛ ثم بيان المرجح من أ قوال الفقهاء في مسأ لة منع الزوجة من التصرف في راتبها  اإ

ذن زوجها )المطلب الثاني(.   باإ

 مدى حق الزوج في فرض الاإذن على الزوجة للتصرف براتبها في قانون ال سرة ول:ال  طلب الم

من قانون ال سرة 82تنص المادة 
14

ذمة مالية مس تقلة على ما يلي: "لكل واحد من الزوجين المعدل  

 عن ذمة ال خر

الزواج أ و في عقد رسمي لاحق، حول ال موال المشتركة بينهما، غير أ نه يجوز للزوجين أ ن يتفقا في عقد 

لى كل واحد منهما."التي يكتس بانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النس  ب التي تؤول اإ

طبقا للفقرة ال ولى من النص المذكور أ علاه يتبين أ ن المشرع الجزائري يتبع المبدأ  الشرعي القاضي 

جين، بما معناه أ ن للزوجة كل السلطات على أ موالها بما في ذلك راتبها، ولها حرية باس تقلالية الذمة المالية للزو

لا برضاها،التصرف فيها دون تدخل من الزوج،  فلا يجوز له أ ن يأ خذ من راتبها اإ
15

ويفهم من هذا أ نه من باب  

ذنه عليها، فالم أ ولى لا يجوز له الاس تئثار براتبها ومنعها من  بدأ  القاضي باس تقلالية حرية التصرف فيه بفرض اإ
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لا لما كان له  ذن الزوجي، واإ الذمة المالية للزوجين لا يقبل بفكرة تسلط الزوج على أ موال الزوجة تحت ذريعة الاإ

 معنى ولا فائدة.

يطرح المشرع فكرة "ال موال المشتركة التي يكتس بها غير أ نه في الفقرة الثانية من النص المذكور أ علاه، 

اة الزوجية"، ولم يبين ما المقصود من ال موال المشتركة، لكن ما يجعلنا نشعر ك نها اس تثناء الزوجان خلال الحي

لى الفقرة  على المبدأ  المذكور في الفقرة السابقة هو الضابط اللغوي من جهة، حيث أ نه بعد طرح المبدأ  انتقل اإ

تثناء عن المبدأ  المذكور مس بقا، ومن الموالية باس تعمال عبارة "غير أ نه" مما يوحي على أ ن ما جاء فيها هو اس  

ن كانت فكرة الاشتراك  ن فكرة "الاشتراك" في ال موال تتنافى وفكرة "اس تقلال" الذمم المالية، واإ جهة أ خرى فاإ

مركز كل من الزوجين ترجح ذلك، في ال موال لا تعني بالضرورة تسلط الزوج على مال الزوجة، لكن طبيعة 

لة وهو القوام على الزوجة والمسؤول عن ال سرة وعليه يقع واجب النفقة، فبديهيي بما أ ن الزوج هو رئيس العائ

أ ن يكون هو المسير لل موال المشتركة بينه وبين زوجته، وهذا التس يير لبعض أ موال الزوجة لا شك أ ن 

ذن زوجها. لا بعد أ خذ اإ  يتطلب عدم تمكن الزوجة من التصرف في ما لها اإ

من قانون  83من نص المادة  2و 8العربي أ نه بقراءة لنص الفقرتين  وفي هذا يرى الدكتور بلحاج

 ال سرة المعدل والتي تقضي بما يلي: "يجب على الزوجين ...

 ...التعاون على مصلحة ال سرة  -

 التشاور في تس يير شؤون ال سرة ... " -

ذنه" للتصرف ببعض أ موالها و  نه يجب على الزوجة استشارة الزوج وبالتالي "أ خذ اإ قد يكون البعض من فاإ

راتبها مشمولا ضمنها، ويؤسس الدكتور بلحاج العربي قوله هذا على اعتبار أ ن الزوج هو المسؤول على 

 مصالحها المالية، وهو المكلف بالنفقة باعتباره أ نه رئيس العائلة.

والزوجة في  من هنا يتبين أ ن المشرع عند تعديله قانون ال سرة أ راد تطبيق المساواة المطلقة بين الزوج

لغائه للمادتين  على حقوق  انمن قانون ال سرة، والتي كانتا تنص 83و 83الحقوق والواجبات الزوجية بدليل اإ

رضاع أ ولاده واحترام والديه؛ وحق الزوجة  ،كل من الزوج والزوجة على حدة منها حق الزوج في الطاعة وفي اإ

يارة والديها واس تضافتهم بالمعروف، وحرية التصرف في في النفقة والعدل بينها وبين الزوجات حال التعدد وز

، فأ لغاها كلها من أ جل أ ن يعوضها بحقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين رغم اختلاف طبيعة كل منهما مالها
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لى تخبطه بين مبدأ   عن ال خر، مما أ وقعه في فخ معاكس نجمت عنه لا مساواة واضحة بين الزوجين، بالاإضافة اإ

ننا لو فسرنا اس تقلالية ذم تهما المالية وما يقابله من اس تثناء يتعلق بال موال المشتركة، ومهما يكن من أ مر فاإ

ذن الزوج على الزوجة للتصرف في ال موال المشتركة بينها وبين  لى فرض اإ النص بالقول بأ ن المشرع يذهب اإ

 يتبين في المطلب الثاني أ دناه. الزوج فهو بهذا يتبع الرأ ي غير الراجح لبعض المالكية في هذه المسأ لة كما

 مدى حق الزوج في فرض الاإذن على الزوجة للتصرف براتبها في الفقه الاإسلامي :ثانيال طلب الم

لى أ ن للزوجة ذمة مالية مس تقلة عن ذمة الزوج، وبموجب هذا الاس تقلال  س بقت الاإشارة أ علاه اإ

كما تشاء، لكن قد يحدث من الناحية الاجتماعية نظرا للمركز الرئيسي الذي تملك حق التصرف في أ موالها 

يتواجد فيه الزوج باعتباره رب ال سرة ورئيس العائلة علاوة على أ نه القوام عليها بموجب الشرع، فقد يحدث أ ن 

لى يتأ ذى من تصرفات الزوجة في أ موالها بوجه من الوجوه، ك ن تقتني س يارة تقل فيها ال ولاد لا صطحابهم اإ

ن كانت لا تمس بماله  المدرسة مثلا في الوقت الذي يريد أ ن يتولى هو ذلك ال مر، وغيرها من التصرفات التي واإ

أ ولاده أ و في سمعته أ و غير ذلك، فبناء على هذا ولا تهمه في ما لها، غير أ نه يتأ ذى منها وقد يتضرر سواء في 

بكل حرية في أ موالها، أ م أ ن الزوجة في هذه ال حوال هل يجب عليه عدم التدخل وترك الزوجة تتصرف 

لى تصويب لتصرفاتها في أ موالها.  بحاجة اإ

في هذا يتفق الفقه الاإسلامي على أ ن للمرأ ة كامل الحرية في التصرف بأ موالها بدليل قول الله تعالى: 

ثما مبينا".. حداهن قنطارا فلا تأ خذوا منه شيئا أ تأ خذونه بهتانا واإ  ".وأ تيتم اإ

ذن زوجها كان محل خلاف غ ير أ ن مسأ لة تصرف الزوجة براتبها وبأ موالها على وجه التبرع والهبة بدون اإ

لى القول بأ ن الزوجة مهما تبرعت ووهبت أ موالها فلا يحق للزوج التدخل فيها،  بين الفقهاء، حيث ذهب رأ ي اإ

ذنه،  ليهم دليلهم في ذلك قول الله تعالى: "فيجوز لها ذلك دون اشتراط أ خذ اإ فاإن أ نس تم منهم رشدا فادفعوا اإ

"، والزوجة باعتبارها بالغة راشدة لا تحتاج لاإذن زوجها للتبرع بأ موالها.أ موالهم
16

 

لى القول بأ ن للزوجة كامل الحرية في أ ن تتصرف في ثلث أ موالها بسائر التبرعات  وذهب رأ ي ثان اإ

ذنه يما يزيد عن ا ذن الزوج، غير أ نها يجب عليها أ خذ اإ دليلهم في ذلك قول  وهو رأ ي المالكية، لثلث،دون اإ
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ذن زوجها"، لا باإ الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأ ة عطية اإ
17

أ ساس هذا ويبقى هذا الرأ ي الفقهيي غامضا بخصوص  

ياه. مال الزوجة تقديره لثلثي ذن الزوج رغم ملكيتها اإ لا باإ  الذين لا يجوز لها التصرف فيها اإ

لى ذن الزوج المطلق على تصرف الزوجة في كل أ موالها دون  وذهب رأ ي ثالث اإ القول بفرض اإ

ن لم يأ ذن الزوج، دليلهم في ذلك  تحديد، فيمنعها من حرية اس تغلال أ موالها بما فيها راتب الوظيفة منعا باار اإ

، فالزوج "ممن أ مواله أ نفقواالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما قول الله تعالى: "

نفاق أ ن يمنع  باعتباره راع على أ سرته فهو المسؤول عن رعيته، فيحق له بموجب قوامته وبموجب واجبه في الاإ

ذنه. لا باإ  زوجته من التصرف في أ موالها بالتبرع اإ

بعد سرد هذه ال راء ترجح القول ال ول القائل بأ ن للزوجة مطلق الحرية في التصرف بأ موالها لموافقته 

لعدم معقولية الرأ ي الثالث، ولغموض الرأ ي الثاني القائم على حساب الثلث، كما اس تقلال ذمتها المالية، و مبدأ  

ذن زوجها" هو عطيتها من مال زوجها لا  لا باإ أ ن ما فهمناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأ ة عطية اإ

ذا كانت سفيهة مما لا يمكن معه تطبيقه العام على جميع من مالها، والله أ علم، وقد يحتمل انطباقه على  الزوجة اإ

 الزوجات.

الذي يقول بوجوب أ خذ ويبدو أ ن المشرع في تعديله للحقوق والواجبات الزوجية قد تبنى رأ ي المالكية 

ذن زوجها للتصرف في بعض أ موالها التي دخلت بها في شراكة معه، هذا  ن لم ينص عليه صراحة،الزوجة اإ واإ
18

 

من جهة، ومن جهة بنصه على مبدأ  اس تقلال الذمم المالية للزوجين ل نه تمسك بحريتها في التصرف في أ موالها 

فبقيت مسأ لة مدى حق الزوجة في التصرف في  ،عند نصه على ال موال المشتركة للزوجين حريتها أ خرى قيد

ذن زوجها غامضة يشوبها النقص، كما لا يتضح موقف المشر  ع في قانون ال سرة من مدى حق أ موالها بدون اإ

 الزوج في أ موال زوجته بما فيها الراتب. 

مدى حرية الزوجة الكاملة في التصرف في أ موالها سأ لة وواضح لم نظام محكم المشرع ل مع عدم وضع و 

دون حاجة لاإذن الزوج ومشورته، وبالتالي عدم توضيح، تبعا لذلك، مسأ لة مدى حق الزوج في راتب 

، مع أ نها جعلت الباب هل على القاضي مهمة حل النزاعات المتعلقة بحقوق الزوجين الماليةيس زوجته، فلن 

قبل العقد بالمطالبة  مسدودا أ مام كثير من النساء تراجعن عن فكرة الزواج بسبب اعتراف الكثير من الرجال
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عادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للحقوقبالراتب،  والواجبات الزوجية  وهذا ما يس تدعي ضرورة اإ

 ضمن قانون ال سرة.

 المقال: خاتمة

لى     شكالا كبيرا في  مسأ لة مدى حق الزوج في راتب الزوجة أ ننخلص في خاتمة البحث اإ تطرح اإ

لى  المجتمع بسبب تمسك بعض الرجال بفكرة الاس تئثار والتحكم براتب الزوجة، مما أ دى بالكثير من النساء اإ

 العزوف عن الزواج خوفا على راتبهن الوظيفي.

لى ما يلي: ليها في هذا البحث اإ  ويمكن تلخيص النتائج المتوصل اإ

 لزوج حقوق وواجبات زوجية.للزوجة حقوق وواجبات زوجية مثل ما ل -

 للزوجة ذمة مالية مس تقلة عن ذمة الزوج. -

قانون ال سرة طبق الشرع بالنص على مبدأ  اس تقلالية الذمة المالية للزوجين، غير أ نه نص أ يضا على واجب  -

يسمح الزوجين في التعاون على مصلحة ال سرة والتشاور حول أ موالهم المشتركة خلال الحياة الزوجية، مما 

نفاق.  للزوج بطريق غير مباشر بمطالبة الزوجة الموظفة براتبها بذريعة واجبها المشترك في الاإ

لغاء المشرع للنصوص القانونية التي كانت تنظم حقوق كل من الزوجين على حدة، قد أ ضفى تعقيدات على  - باإ

 الحقوق الزوجية خرق بها أ حكام الشريعة الاإسلامية.

عادة النظر في قانون ال سرة يمكن التوصية بما يلي:ومن أ جل المساهمة في   اإ

عادة النظر في النصوص المنظمة للحقوق والواجبات الزوجية في قانون ال سرة. -  ضرورة اإ

لغاء الفقرة  -  من قانون ال سرة التي تنص على ال موال المشتركة للزوجين. 82من المادة  7اقتراح اإ

واتب الزوجات بوضع نص قانوني يقضي بحق الزوجة الكامل في راتبها ضرورة التصدي لاس تغلال ال زواج لر  -

 وهو ملك لها تتصرف فيها كما تشاء.

سلامية ومبادئ أ ول نوفمبر في تقنين نصوص قانون ال سرة. -  ضرورة التمسك بأ حكام الشريعة الاإ
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